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. الحداتة, والسداد 3 
المهقدمةهة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين ... أما يعد فقد 
طلب مني بعض الأخوة المؤمنين إلقاء 
محاضرة 2 أحكام الخمس على أن تكون 
مطايقه لفتاوى العلمين البارزين ب سماء 
التشيع آية الله العظمى الشيخ يوسف وابن 
أخيه وتلمينه آية الله العظمى الشيخ حسين 
البحرانيين (قدس الله سرهما) فقمت 
باستخراج وتلخيص أغلب وأهم ما توصلا إليه 


ل هذا الباب من كتابيهما الحدائق الناضرة 





1 أحكام الخمس 
وسداد العباد؛ ثم ارتأيت جعلها كسؤال وجواب 
وجعلتها © كتيب صغير تيسيرا وتسهيلاة 
للإخوة الذين يرجعون إليهما 4# الأحكام 
الشرعية. راجيا من الله سبحانه وتعالى 
التفضل بالقبول» ومن الإخوة المؤمنين الثبات 
على الإيمان والدعاء لي # خلواتهم. 

وقد صدرت الإجابة على كل سؤال ب: 

ي: وأقصد به الشيخ يوسف البحراني (قدس 
سره). 

ح: وأقصد به الشيخ حسين البحراني (قدس 
سره). 

جعفر الشارقي البحراني 
الثلاثاء 23/5/1419ه الموافق 1998 /15/9م 


من الحدائق والسداد 5 
1[.(الغنائم) 


س 1[: ما حكم الغنائم التي يأخذها 
المسلمون بالقّتال من الكفار الحرديين ؟ 

ي: تحل ويجب فيها الخمس إذا غنمت 
بإذن الإمام (ع) والا كانت كلها للإمام (ع). 

ح: كالسابق. 

س2: ما المراد بالغنيمة؟ 

ي: هي مطلق ما يستولي عليه 
المسلمون يسبب الحرب» سواء كانت مما حواد 
العسكر أم مما لم يحوه كالأاراضى والأناسي 
والحيوان والأسلحة والدور والطعام وغير ذلك: 





6 أحكام ال 

ح: كالسابق. 

س3: ما حكم الأموال المغخصوية من 
مسلم أو معاهد إذا دخلت 2 ضمن الغنيمة؟ 

ي: لاا تدخل ع الغنيمة» بل يجب 
إرجاعها للمخصوب منه. 

ح: كالسابق. 

س4: ما حكم الغنائم التي يستولي 
عليها المؤمنون بسبب الحرب ضد البغاة على 
الإمام (ع)؟ 

ي: يجوز أخذ أموالهم» ولا حمس فيهاء 
ولا يحتص ذلت بما حواه العسكرء بل يشمل 
غيره أيضا. 


س”: هل يشترط يلوغ الغنيمة تنصابا 


من الحدائق والسداد / 
معنا ؟ 


ي: لا يشترط ذلك بل يجب بي القليل 
والكثير منها. 

ح: كالسابق. 

س6: ما حكم ما أخن من الكفار 
الحربيين بالسرقة أو الغيلة أو الريا أو نحو 
ذلك؟ 

ي: يحل لاأخذه؛ ولكن حصل الخلاف 2 
وجوب تخميسه وعدمه فقيل: الا يجب فيه 
الخمس» وقيل: يجب فيه كمال الغنيمة؛ 
والمسألة محل توقفء والإحتياط لا يخفى. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص. 


- 


س/ : هل يجوز أخد أموال الناصب أم 


8 أحكام ال 
لا.وما حكمها ؟ 

ي: يجوز أخذها أينما وجدت» ويجب 
فيها الخمسء فإذا أخرجه حل له الباقي. 

ح: كالسابق. 

س8: لاشكت لي وجوب الخمس فيما 
ينقل ويحول من الغنيمة» ولكن هل يجب 2 
الأرضين والضياع والدور أم لا؟ 

ي: لا يجب فيها الخمس» بل هي ل2ء 
للمسلمين: وأمرها للإمام (ع) يقبلها أو يعمرها 
ويصرف حاصلها # مصالحهم. هذا بالنسية 
للأرض المعمورة حال الفتح؛ وأما الأرض الموات 
فهى من الأنفال التي للإمام (ع) كما سيأتي. 

ح: ما يظهر منه هو القول بالوجوب وإن 





من الحدائق والسداد 9 
لم يصرح به ب خصوص ما ذكر. وأما بالنسبه 
للموات فهو كالسايق. 

س9: متى يجب إخراج الخمس من 
الغنائم» هل هو قبل إخراج النفقات والمؤن التي 
تصرف عليها أم بعدها؟ وهل هو قبل السلب 
والجعائل وما يرضخه الإمام (ع) للنساء 
والعبيد والكفار إن قاتلوا آم بعدها؟ 

ي: المسألة محل توقف» وقد دل ما 
حضرني من الأخبار على أنه بعد إخراج صفو 
الإمام (ع) أي الأنفال. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص؛ 
ولكنه وافق السابق 2# أنه بعد إخراج صفو 


الإمام (ع)» وقد يفهم من عبارته القول بوجوب 


من الحدائق والسداد 11 
2 . (المعادن) 


س()1: ما المقصود بالمعادن؟ 

ي: كل ما خرج عن حقيقة الأرضية 
ولو بخاصية زائدة عليهاء سواء كان متطبعا 
كالنقدين والحديد والرصاص والصفر أو غير 
منطبع كالياقوت والعقيق والفيروزج والكحل 
والبلور والبلخش أو سائلا كالقير والنفط 
والكبريت والملح. 

ح: كالسابق. 

س1 1: هل يشترط بلوغها النصاب بعد 
إخراج الموؤنه؟ 


ي: نعم؛ و مقداره توقف؛ فقيل: هو 


12 أحكام ال 
ديئار» وقيل: عشرون. 

ح: نعم» ومقداره عشرون دينارا أو 
قيمنها. 

س12: هل يفرق 4 مخرجها بين 
الكامل وغيره أو الحر والعبد أم لا ؟ 

ي: لم ينص على المسألة بالخصوص,؛ 
وقد يفهم من إطلاقه عدم الفرق. 

ح: لا فرق؛ ويتولى الولي ب غير الكامل 
النية وال خراج. 
المعدن إذا كان المخرج ترابا ؟ 

ي: قيل: لا يكفي إلا إذا علم احتوائه 
على حمس المعدن فعلة أو يزيد عليه. ولو اتخد 


س3 1: هل يكفي إخراج خمس تراب 


من الحدائق والسداد 13 
منه دراهم أو دنانير أو جعل حليا فالخمس 2 
سبائكها لا غير. 

ح: الأقرب الإجزاء حيث يقتصر عليه. 
ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فهو 

س14: هل يشترط 2 وجوب الخمس 
المحدن الإ خراج دفعة واحدة؟ 

ي: لاا يشترط»؛ بل تضم الدفعات إلى 
بعضها وإن تخلل بينها الإعراض وال همال. 

ح: كالسايق. 

س5 1: ما حكم المعدن الذي أخرجح من 
أرض مملوكة للغير أو مباحة؟ 


ي: قيل: هو لصاحب الأرض ولا يملكه 


14 أحكام الخمس 
غيره بمجرد الحيازة؛ ولا مؤنة على المالكت لو 
أخرجه غيره بغير أمره» فيجب عليه حمس 
المجموع إذا بلغ النصابء وإذا كان المالك هو 
المخرج أو كان بأمره أو كان محتاجا إلى عمل 
وتصفية وجب الخمس بعد المؤنة. وإن كان 2 
أرض مباحةه فهو لمخرجه وعليه الخمس. 
والمسألة محل توقف. 

ح: المعادن يْ الأرض المملوكة لصاحبها 
ولاشيء للمخرجء وي الأرضين المباحة من 
الأنفال كما سيأتي؛: إلا أنه رخص 2 
استخراجه فيتعلق الحكم بالمخرج. 

س16: مالحكم فيما إذا اشترك جماعة 


لك استخراجه أي اجتمعوا على الحفر 


من الحدائق والسداد 15 
والحيازة؟ 

ي: يشترط ل وجوب الخمس بلوغ 
نصيب كل واحد النصاب. 

ح: يشترط بلوع مجموع ما أخرجوه 
النصاب حتى لو لم يبلغ نصيب الواحد نصابا. 
المعادن؟ 

ي:لم ينص على المسألة بالخصوص. 

ح: يمبع, ولو خالف لم يمل ولم 


س5 1: ما المقصود بالكنزذ؟ 

ي: الكنز هو المال المذخور تحت الأرض؛ 
سواء كان المذخور ذهبا أم فضة أم جواهرا آم 
ير ذلت؛ وسواء حان الذهب أوالفضه 
مسكوكين أم ل . 

ح: كالسابق. 

س19: هل يشترط 2 وجوب الخمس 
فيه يبلوغه النصابء؛ وما مقداره؟ 





ي: نعم ومغقداره عشروه دينارا أو متنا 
درهم أوقيمة أحدهما. 


ح: كالسابق 4# الدنانير» ويحتمل 


من الحدائق والسداد 17 
إقامه نصاب الفضه مقامها. 


سى()2: ما حكم الكنزالذي وجد بك دار 
الحرب؟ 

ي: يملكه واجده ويجب فيه الخمس؛ 
وإن كان عليه أثر الإسلام إلا إذا علم أنه 
للالكت محترم فيجب دفعه إليه. 

ح: كالسابق. 

س [ 2: ما حكم الكئزالدذي وجد بك دار 
الإسلام؟ 

ي: إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ولم 
يعلم له مالك محترم فإن لم يكن عليه آثر 
الإسلام فهو لواجده وعليه الخمس» سواء كان 


أرض مباحة آم مملوكة ولم يعترف به 


18 أحكام | لخمس 


المالكت. وإن كان عليه أثر الاسلام فظاهر 
بعض الأخبار أنه إن وجده 4 ملك غيره وجب 
أن يعرفه أهله فإن عرفه كان لد؛ وإن لم يعرفه 
أووجد ب أرض لا مالك لها فهو لقطة إلا أن 
المسألة عندي موضع إشكال. 

ح: يجب فيه الخمس إذا خلي من أآثر 
الإسلام وإلاا كان لقطة. 

س22: ما حكم الكنز الذي وجد 2 
ملك الغير ؟ 

ي: يعرف يه المالكت؛ فإن عرفه كان له 
وإلا فهو له وعليه الخمس. 

ح: كالسابق. 


س23: ما حكم الكنز الذي وجد 2 


من الحدائق والسداد 19 
الأرض المتفلهك لك بالشراء أوالارث أونحوهما؟ 


ي: يعرف لذي اليد السايقة: فإن لم 
يعرفه عرفه الذي قبله مقدما الأقرب فالأقرب,: 
فإن لم يعرفه أحد كان له وعليه الخمس. 
ويمكن المناقشه ‏ وجوب تعريفه لذي اليد 
السايقه إذا احتمل عدم جريان يده عليه. ولو 
علم انتفاته عن بعض الملاك السايفين لم يجب 
تعريفضه بك. 

ح: إذا وجد 2 الأرض المشثراة وجب 
تعريفه للمالك السابق عليه 4 المللت: فإن لم 
يعرفه أحد كان له وعليه الخمس. ولو وجد 2 
الآرض الموروثة وجب تعريفه كل واحد من 
الورثه» فإن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه 


20 أحكام | لخمس ( 
دون الأاخرين, وإن لم بعرقه أحد فهو لقطهك. 
س24: مالحكم فيما لو اختلف مالك 


الدار ومستأجرهاء أو مستعيرها ومعيرها 2 


ملكيةه الكنز؟ 
ي: المسألة محل توقف. 


ح: عمل بالقرينه الحاليه مع اليمين, 
أما للمالت فكظهور التقدم على زمان الا جارة 
وأما للمستاجر فكظهور التأخر. ومع انتفاء 
القرينكه يبحلف المستاجر ويأخذه لثبوت بده 
على الكنز حقيقة. وأما الإختلاف 4 القدر 
فيحلف من نسبت إليه الخيانة. ولو نفياه عن 
أنفسهما تتبع المالكت من قبله. 


س25: هل يفرق 4# الواجد بين الكامل 


من الحدائق والسداد 1 2 
وغيره أو المسلم والكافر؟ 

ي:لم ينص على المسألة بالخصوص؛ 
وقد يفهم منه عدم الفرق لإطلاقه الحكم. 

ح: لا فرق؛ ويتولى الإخراج الولي 2# غير 
الكامل. 

س 26 : هل يفرق بين أنواع الكنز مما 
يسمى مالاء أم يشمل الجميع؟ 

ي: لاا فرق» بل يضم الجميع إلى بعضه 
البعض تم يحمس . 

ح: كالسابق. 

س27: هل يعتبر بلوغ الكنز النصاب 
بعد إستثناء المؤن؟ 


ي: نعم يعتبرء قاذ يجب الخمس ما لم 


أحكام ال: 
| | وَنْ. 
: ة اقبضصياف لعاك استتناء عو 
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حيث أنه ربح 

مسن 00 


من الحدائق والسداد 73 
الأرياح. 


ح: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

س(3)0: : ما حكم من اشترى سمكة فوجد 
جوفها شيا له قيمه؟ 

ي: أخرح خمسه وكان الباقىي له - 
من حيث أنه ربح لاا كنز - ولا يجب عليه 
تعريف البائع ب4. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص. 


س1 3: هل يعتبر كون مقر المخرج 
بالغخوص ب باطن البحر أصالة أم لا ؟ 

ي: نعم» فلا يجب الخمس فيما وقع 2 
الماء ورسب ثم أخرح. 

ح: كالسابق. 

سل 3: هل يعتبر بلوغ المخرج بالغوص 
النصاب يعد اسكثناء الموؤن؟ 

ي: نعم؛ ومقداره دينار واحد أو قيمته. 

ح: كالسابق. 

س3 3: هل يشترط 4# وجوب الخمس 


المخرح بالغوص أن يكون إخراجه دفعة؟ 


الحدائق والسداد 25 
ي: لاا يشترط»؛ بل تضم الدفعات إلى 


بعضها البعض تم يحمس الجميع. 


س34: ما حكم ما أخن من غير غوص, 
ي: هو لواجدهه؛ ولا يجب فيه الخمس,؛ 


ح: يجب فيه الخمس كما لو أخذ 
بالغومصص. 


س35: مالحكم فيما لو اشترك جماعة 
ب الو خراح؟ 


ح: الأقوى اشتراط بلوع نصضصبب كل 


26 أحك ال 
واحد مم منهم النصاب. 


س30: مالحكم فيما لو اختلفت أنواع 
المخرح؟ 


البعضص ولو 








ي: يجري فيه حكم المال المخرج 
بالغخوص إذا بلغ النصاب» سواء جني من على 
وجه الماء أم من ساحل البحر. 

ح: يجب فيه الخمس» ولكن هل يدخل 
ل المعادن أم الغوص أم الكسب؟ ع المسالة 


من الحدائق والسداد 27 
خلاف. 

س39: ما حكم الحيوان المصيد من 
البحر؟ 

ي: هو من الأرياح وإن أخن بالغوص؛ 
فيجب فيه الخمس من هذه الجهه لاا من جهةه 
الغخوص. 

ح: كالسابق. 

س()4: ما حكم الأموال التي عليها أثر 
الإسلام . كما لو كانت دراهم أو دنانير 
مسكوكة بسكة الإسلام. إذا أخرجت بالغوص؟ 

ي: بش المسألة إشكال. 

ح: هي للواجد إن علم الإعراض من 
المالكت أو كان المالكت مجهولا . 


28 أحكام | لخمس 


5 الفاضل عن مؤنة السنة) 


س 41: هل يجب الخمس لي جميع أنواع 
التكسب أم هو مخصوص بنوع معين؟ 

ي: يجب الخمس ‏ كل فقائدة من 
فوائد التحارات والصناعات والزراعات والأعمال 
والإجارات وسائر وجوه المكاسب والمهن إذا زاد 
على مؤنة السنة له ولعياله. 

ح: كالسابق. 

س42: ما المقصود بالمؤنة؟ 

ي: هي كل ما يحتاج إليه الإنسان بما 


بئاسب حاله وشرفه ومكانته 2 المجتمع الدي 


من الحدائق والسداد 09 
من فروش وأدوات وأواني ومطعم ومشرب وثياب 
وخادم وفرس ركوب وكتب العلم وغيرهاء 
ويراعى 4 جميع ذلك ما يليق به) ويناسب 
أمثاله كك البلد الذي يسكنه. 

ح: كالسابق. 

س 43: هل يدخل <# المؤنة غير ذلك ؟ 

ي: نعم يدخل ب المؤنة كل من الهدية 
والصلة لإخوانه؛: وما يأخذه الظالم منه قهراء 
أو يصانعه به اختياراء والحقوق اللازمة له بنذر 
وكفارة» ومؤنه تزويج؛» وما يشتريه لنفسه من 
دابة ومملوك؛» ونحو ذلت»؛ كل ذلك ينبغي أن 
يكون على ما يليق يحاله عادة كما تقدم. 

ح: يدخل > المؤنه قضاء دينه» وحجه؛ 


20 أحك 

وعمرته؛ وما ينوبه من مظالم أو مصادرة؛ على 
الإقتصاد من غير إسراف ولا إقتار)» فيجب 
خمس الزائد على ذلكت. 

س44: هل يعتبر فيما تقدم أنه داخل 
ب المؤنه أن يكون من ربح عامه آم يشمل حتى 
الآموال التي ربحها 4 الأعوام السابقة؟ 

ي: ظاهر الفقهاء (ره) اشتراط ذلك 
فلو استقروجوب الخمس بش مال بمضي الحول 
لم يستثن ما تجدد من المؤن. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص؛ 
وقد يفهم منه السابق. 

س45: هل يجب الخمس 2# أجرة 
الحح؟ 


من الحدائق والسداد 31 
ى: لاا يجب الخمسسىس فيما أعطي 
الإنسان ليحجح بيه. 
ح: لاا يجب فيه الخمس لو فضل منه 





إلا أنه قد يقال بوجويه فيه لعدم استثنائه. 

ح: لا يجب فيه الخمس. 

س7 4: هل يجب الخمس > الهبة أو 
الهدية؟ 

ي: نعم يحب فيهما الخمس إذا زادتا 


على مؤنة السنة. 


522 أحكام الخمس 
ح: يجب الخمس ب العظيمتين منهما. 
س45: هل يجب الخمس ث2 الممراث؟ 
ي: نعم يجب فيه الخمس إذا زاد على 

مؤنة السنة. 

ح: يجب الخمس.س ‏ الميراث غير 

المحتسب. 
س49: هل يجب الخمس لي مهر 

الزوجة؟ 

ي: لاا يجب فيه الخمس . 
ح: لم يستثنه مما يجب فيه الخمس . 
س500: مالحكم فيما لو قتر لي النفقة 

ففضل منها شىء ؟ 

ي: لاا يجب الخمس لي الفاضل بسبب 


. الحدائة, والسداد 53 


الإقتار. 

ح: كالسايق . 

س ]1 2: مالحكم هيما لو أسرف 
الهففك؟ 


ي: يجب الخمس ب الفائت بسبب 
الإاسراف 

ح: كالسابق. 

س52: هل يعتبر الحول 4 كل نوع 
من أنواع التكسب؟ 

ي: لا يعتبر ذلك بل مبدأً الحول من 

حين الشروع لي التكسب بأنوعه؛ فإذا تم الحول 

حمس ما بقى عنده. 

ح: لم ينص على المسآلة بالخصوص,؛ 


34 أحكام ال 
وقد يفهم منه السابق. 

س53: هل يجب احتساب المؤنة من المال 
المخمس أم يجوز ا حتسابها من غيره؟ 

ي: يجوز الثاني2 وإن كان الأحوط 
الأول. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

س54: هل يكفي ظهور كون الأمتعة 
التي للتجارة ستريح 2 وجوب الخمس أم 
يحتاج إلى البيع والإنضاض؟ 

ي: وجهان:؛ ولعل الثاني هو الأقرب. 

ح: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

س35: هل يتوقف وجوب الخمس على 
مضي الحول ؟ 


من الحدائق والسداد 35 
الخمس بمحرد ظهور الزيادة على الموؤنهك, نحم 
يجوز تأخير إخراجه إحتياطا للمؤنة لإحتمال 
زيادتها أو تجدد مؤنة أخرى للا يعلمهاء ويناء 
على ذلك فلو أتلف المال كان ضامنا للخمس؛ 
وحكذدلت لو أسرف > الصرف أو وهبه لخيره 
وكانت الهبة غير لاتقة يحالهد» أو اشترى بالمال 
أو باعه على وجه المحاباة وكان غير لائقين 
يشأنه» فيكون ضامنا للخمس 2 جميع هذه 
الصور. 


2020-6 أحكامالخمس 
6. الأرض المنتقلة من المسلم إلى الذمي 


س50: ما حكم الأرض المنتقلة من 
المسلم إلى الدمي بالشراء؟ 

ي: تضاعف عليها الركاة العشريه 
فيخرحج الخمس باعتباره زكاة. وتظهر قائدة 
الخلالاف عند إزرادة صرقه. 

ح: يجب فيها الخمس المعهود المذكور 
لك آية الخمس. 

س/<: هل يشترط لش الحكم السابق 
إنتقالها له بالشراء؟ 


ي: نعم؛ فلا يأتي الحكم السابق يْ حال 





من الحدائق والسداد 37 
انتقالها له يغير الشراء من المعاوضات أو 
بالتمليك المجاني. 

ح: كالسابق. 

س525: هل تسقط الزكاة أو الخمس 
لوباعها الذمي إلى ذمي آخر أو مسلم؟ 

ي: لا يسقط ما لم يؤخن؛ لآن أهل 
الخمس قد استحقوه ك العين 

ح: كالسابق. 

س50: إذا اشتملت الأرض على أشجار 
وبناء» ففى أي شيء يجب الخمس أو الرزكاة 


المضاعفك؟ 


ي: يجب لي الأرض دون ما فيها من 
البناء والأشجار. 


238 أحكام ال: 


س0)0: هل يعتبر فيها نصاب أو حول أو 
مؤنة أو نيه ؟ 


ي: لم ينص على المسألة بالخصوص»؛ 
وقد يفهم منه عدم ال عتبار نه طلاقه الحكم. 

ح: ليس فيها نصاب ولا حول ولا مؤنه, 
واعتبارالنية قوي ولو من المدفوع إليه. 

س61: هل تسقط الزكاة المضاعفة أو 
الخمس إذا اشترط الذمي ذلك 2 عقد البيع ؟ 

ي: يفسد الشرطء وهل يفسد البيع؟ 
إشكال. ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوطه . 
بناء على أن الإقالة فسخ عندهم . وفيه إشكال. 

ح: يفسد الشرطء؛ وفساد البيع ليس 


الحدائة: والسداد 39 
بيعيد. وبالتقايل يسفقط الخمس حيث انفسح 


البيع الموجب له بالإقالة. 


40 أحكام الخمس 
7 .الما ل الحلال المختلط بالحرام) 





س 62: ما حكم المال الحلال الم< 


بالحرام مع جهالة المقدار والمالت؟ 





من الحدائق والسداد 41 

ح: يتصدق بجميع المقدار المعلوم بعد 
طلب صاحبه واليأس منه؛ قل أو جلء؛ زاد على 
الخمس أو نقص. 

س65: ما حكمه فيما لو عرف المالكت 
دون المغدار؟ 

ي: المسألة محل توقففا من حيث 
احتمال وجوب التخلص منه بصلح ونحوه. 
ومن حيث إطلاق أخبار المسألة» ولا ريب أن 
الإحتياط 4 الأول: والإحتياط التام بدفع ما 
يحصل به يقين البراءة. 

ح: صالحه عن حقه ولا حمس عليه بعد 
ذلكت. 


س66: مالحكم فيما لو تيقن زيادة 


02 أحكام ال: 
الحرام على حمس المال؟ 

ي: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

ح: يتصدق بالخمس وشيء تصدق به 
الزياده. 

س7 6: ما هو مصرف خمس الال 
الحلال المختلط بالحراه؟ 

ي: قيل: هو مصرف الخمسء؛ وقيل: هو 
مصرف الصدقة أي الفقراء والمساكين فقط؛ 
والمسألة لاا تخلو من شوب الإشكال؛ والإحتياط 





جيمبمة بمقفشضى دقعه إلى 
د راء السادة للخروج به عن العهدة على 


ح: صرف 2 مصارف ال< لخمدرم 47 


من الحدائق والسداد 43 
والإحتياط مما لاا يحفى. 

س68: هل يفرق 2 المختلط بين الميراث 
وبين المكتست؟ 

ي: لم ينص على المسألة بالخصوص؛ 
وقد يفهم منه عدم الفرق لإطلاقه الحكم. 

ح: لا فرق؛» وليس فيه نصاب ولا استثناء 
مؤنة. 

س69: مالحكم فيما لو أخرج الخمس 
للجهالة بالمقدار ثم تبين له الزيادة؟ 

ي: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

ح: يتصدق بالزيادة على المساكين من 
غير استرجاع للأول لمضي الخمس على وجهه 
الشرعى. 


الحدائة والسداد 45 
(بعض المسائل 2 صرف الخمس) 


س71/: هل يشترط الإيمان أو العدالة 
ب مستحق الخمس ؟ 

ي: يشترط فيه الإيمان دون العدالة. 

ح: كالسابق. 

س 7/2 : من هو الهاشمي الذي يستحق 
الخمدسسى؟ 


للمنتسب إلى هاشم بالام (الميرزا)؟ 


416 أحكام | لخمس 


ي: نعم» كما يصرف للمنتسب إليه 
بالآأب تماما. 

حدلا يجوز. 

س4/ : هل يجب بسط حق السادة على 
اليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم أم 
يجوز تخصيص طائفة منهم دون أخرى ؟ 

ي: نعم يجبء وهو الموافق الإحتياط 
أيضا. 

ح: لاا يجبء؛ وإن كان البسط أحوط. 

س5/ : من هو اليتيم؟ وهل يشترط فيه 
الفقر؟ 

ي: اليتيم هو من لا أب له؛ ولا يعطى 
من الخمس إلا مع الفقر. 





من الحدائق والسداد 47 

ح: كالسابق. 

س70/: هل يجوز الإقتصار على واحد 
من كل طائفه من التلاث؟ 

ي: يجب استيعاب كل طائفة من 
الثلاث» وهو الموافق لاللإحتياط. 

ح: لا يجب تتبع الغاتئب من المستحقين, 
بل يقسم على من حضر. 

س7 /: ما حكم الخمس لو لم يوجد 
المستحق ل البلد ؟ 

ي: بحب نقله إلى المستحق خارج البلد, 
ولااضمان لو تلف. 

ح: ينقل إلى أقرب الأماكن. 

س5/ : هل يدفع إلى المساكين السادة 


8 أحكام ال 
أزيد من مؤنة السنة؟ 

ي: لم ينص على المسألة بالخصوص. 

ح: لاا يجوز بل الواجب الإقتصار على 
هذا المقدار ححد أقصى. 

س79/: هل يجوز نقل الخمس إلى بلد 
آخر؟ 

ي: يجوز اختيارا2ء ولو تلفا فعليه 
الضمان إن وجد المستحق 2# البلد واإلا 
فلا ضمان. 

ح: لا يجوز نقله إلى بلدة أخرى إلا مع 
عدم المستحق فيضمن بالنقل. 

س()5: هل يجوز للمكلف مباشرة صرف 


حق الساده علب عليهم ؟ 


من الحدائق والسداد 49 
ي: نعم يجوز له صرقه على اليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل من السادة. 


س [ 5 : هل بحوز للمكلف مباشرة صرف 
حق الإمام (ع)؟ 


ي: يجوز له مباشرة التصرف فيه ؛ إما 
بتملكه أو صرفه على طلبة العلوم الدينية أو 2 
تزويح أحد المؤمنين أو غير ذلت إلا أن 
الأحوط صرفه على السادة المستحقين. ولا 
يجب إيصاله إلى الفقيه الجامع لشرائتط 
الفنوى 

ح: لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الفقيه 
الجامع لشرائتط الفتوى. 


(الأنفال) 


س52: ما هي الأنفال؟ 

ي: الأنفال هى الأموال التي يختص بها 
الرسول (ص) 4# حياته؛» وبعده يخت بها الإمام 
(ع) ولا تنتقل إلى ورثتهما من بعدهما لأنها 
من شؤون منصبهما الا لهي. 

وهى عدة أمور: 

الآول: أراضي الكفار التي يملكها 
المسلمون من غير قتال. 

الثاني: الأراضي الموات. 

الثالث: رؤوس الجبال وبطون الأودية 


وال جام. 


من الحدائق والسداد 51 
الرابع: قطائع الملوك الدين تفتح 
بلدانهم» وصفاياهم الخاصه بهم. 
الخامس: ما يطفيه الإمام (ع) لنفسه 
من الغنيمة قبل قد 





السادس: غنيمه من غنم بغير إذن 
الإمام (ع). 

السابع: ميراث من لا وارث له. 

الثّامن:المعادن الظاهرة والباطتهك. 

ح: كالسابق. 

س53: ما حكم الأنفال 2 زمن حضور 
المحصوم؟ 

ي: لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن 
الامام (ع). 


52 أحكام ال 

ح: كالسابق. 

س54: ما حكم الأنفال 4 زمن الغيبة؟ 

ي: أباح الآئمة (ع) لشيعتهم التصرف 
فيها. حتى مع عدم الفقرء ولا حمس فيها . 

ح: كالسابق. 

س655: ما حكم المعادن الظاهرة 
والباطنة ؟ 

ي: يجوز تملكها ب زمن الحضور إن 
عمل فيها بإذن الإمام (ع) وعليه الخمسء وإلا 
فلا يملكت منها شيئا وأما 4# زمن الغيبه 
فالخمس ساقط عمن أحل لهم الآئمة (ع) 
التصرف 24# الأنفال» ولا يجب فيها الخمس. 

وقيل: يملكها وعليه الخمس.» سواء 


من الحدائق والسداد 53 
كانت 24 ملكه أو كانت 24 أرض مباحة. 
وليس له منها شيء إن كانت 4 ملك غيره. 
ح: يجوز تملكها إن كانت ب ملكه 
وعليه الخمسء ولاشيء للمخرج:؛ وي الأرضين 
الموات فهيمن الأنفال» ولا منافاة بين كونها 
من أقسام الخمس وبين كونها من الأنفال؛ 
لأن الإذن ل التصرف فيها منهم (ع) من جهة 
الأنفال فاذا استخرجوها ملكوها وتعلق بها 


الخمس. 


واخر دعوانا أن الحمد لله وب العالمين 
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